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 وحدهالجمهورية التونسية                               الحمد لله 

  وزارة العــدل

 محكمة التعقيــــب      

 ـدد القرارـ22414ــــــــــــــــــــــــعــ

 2016 ماي23ه: ـــــــــــتاريخـ

 

براءةقرينة  -إثبات – حليلت -استهلاك  

 

 :الآتــيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

الوكيلل من طرف  2014 أكتوبر01المقدم بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 .بالعام بمحكمة الاستئناف 

 .س.مــد:ــــض

محكمة من  2014 سبتمبر30الصادر بتاريخ  ـدد6374عــطعنا في الحكم الجناحي 

 .ب الاستئناف

حكلم الابتلدائي لبلنق  ا الأصل بقبول الاستئناف شكلا وفي  حضورياالقاضي نهائيا 

 .بعدم سماع الدعوى من جديدضاء قوال

 .القانونية الإجراءاتمن كافة  والتأم على الحكم المطعون فيه  الاطلاعوبعد 

 .نيابة العموميةعلى رأي ال الاطلاعوبعد 

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 الشكل:( من حيث 1
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 القلانوني وضلد حكلم قابل  للطعلن فيله الأجل ممن لله الصلفة وفلي  لبالمط قدم حيث

 شكلا. بهذه الطريقة واتجه لذلك قبوله

 الأصل:( من حيث 2

حسب عليه من وقائع  أنبنىعلى القرار المطعون فيه وما  الاطلاعحيث اتضح من 

فرقة الأبحاث من طرف 2013 ماي12المؤرخ في13-3-66 ددــعما ضمن بالمحضر 

وفي حدود  2013ماي  12و 11في الليلة الفاصلة بين أنه العدلية للحرس الوطني ب 

أنفار اثنان منهما  05منتصف اللي  تفطنت دورية أمنية كانت تجوب المكان إلى وجود عدد 

 وبالاقتراب منهم تولى راكبا على متن دراجة نارية بمدخ  نهج 

جة النارية الفرار فيما تم ضبط الثلاثة الآخرين وقد كان بالقرب منهم سيجارة بينت الدرا

بفتح بحث التي أذنت  بالعمومية النيابة فتم إعلام ،التحالي  أنها محشوة بمادة الزطلة

 ــدد.7308بالمكتب الثاني تحت عـتحقيقي في الموضوع 

قرار ختم البحث في القضية التحقيقية  2013جويلية  09وحيث صدر بتاريخ 

المذكورة والذي تقرر فيه توجيه تهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" طبقا 

على  1992ماي  18المؤرخ في  1992ـدد لسنة 52من القانون عـ 04و 02و 01للفصول

م في ما والحفظ في حقه .ح .( و5 .س .( م4 .ب .( ف3 .ع .( خ2 .ع .( م1المظنون فيهم 

وإحالتهم تبعا  زاد على ذلك كالحفظ مؤقتا في حق من عداهم إلى حين التوص  إلى الجناة

لذلك صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ب

 لمقاضاتهم من أج  ما ذكر.

 أصللدرت2013 أوت01وحيللث تعهللدت المحكمللة المللذكورة بالقضللية وبجلسللة يللوم 

وغيابيلا فلي  .و.وف .وخ .فلي حلق م حضورياالقاضي ابتدائيا  ددـ3580ــعحكمها فيها تحت 

بلألف دينلار كل  واحلد منهملا  وتخطئلةملدة علام واحلد ر .م و .والملتهم كل  ملن بسجن  .حق م

ما والإذن بالنفاذ العاج  في حقهما وبعدم سماع اللدعوى فلي وحم  المصاريف القانونية عليه

 2013نلوممبر  14وبجلسلة يلوم  .وإعدام المحجوز، فاعترض عليه المتهم محق من عداهما 

 .ــدد1235الحكم عـرف  اعتراضه شكلا بموجب 
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محكمللة  أمللامشللرت القضللية ملن جديللد نف ،إليللهالمشلار  الحكللم المللتهم اسللتأنفوحيلث 

والمضمن نصه ددـ6374ـعتحت 2014سبتمبر30التي قضت فيها بتاريخ  ب الاستئناف

 .هذا القراربطالع 

إدانة  ملاحظا أنالحكم المذكور ببمحكمة الاستئناف  العاموكيل الوحيث عقب 

، وبلذلك فل ن محكملة القلرار المطعلون المتهم ثابتة بموجب تصريحات المتهمين و

وطللب تبعلا للذلك ،متسلما بضلعف التعلي فيه لما قضت ببراءة المتهم تكون قلد جعللت حكمهلا 

 .والإحالةالنق  

 ـــةــــــــــالمحكمـ

وحيللث عللللت محكمللة القللرار المطعللون فيلله قرارهللا القاضللي بتبرئللة سللاحة المللتهم 

بأنلله لللم يقللع عللرض المللتهم لإجللراء التحليلل ، وأنلله فللي غيللاب قللرائن تثبللت . مالمعقللب ضللده 

 الاستهلاك تبقى قرينة البراءة قائمة.

وحيث أنه من المتفق عليه في أغلب التشريعات في العالم أن المتهم لا يجبر أن يقدم 

دلليلا عللى إدانتلله، وأنله ملن بللين حقوقله فلي الللدفاع علن نفسله أن يتحصللن بالسلكوت أو حتللى 

استعماله الكذب للتفصي من الجريمة الشيء الذي يبرر عدم توجيه اليمين على المتهم كما هو 

شاهد، وأن النيابة العمومية هي المطالبة بالبحث عن القرائن والأدلة التي تقنع الأمر بالنسبة لل

وجدان القاضي بثبوت نسبة التهمة للمتهم، وطالملا للم تقلم النيابلة العموميلة بلذلك، فل ن التهملة 

موضوع قضية الحال بقيلت مجلردة، وأن المحكملة لملا قضلت بتبرئلة سلاحة الملتهم تكلون قلد 

 ن. أحسنت تطبيق القانو

حيث اتضح بالاطلاع على المطلاعن المقدملة أنهلا كانلت ترملي إللى مناقشلة محكملة 

الموضوع فيما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخ  في اجتهادها 

المطلق وليس لهذه المحكمة أن تنق  الاجتهاد إذ أن دورها يقتصر على السهر عللى تطبيلق 

 القانون لا غير.
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بللالاطلاع علللى مسللتندات الحكللم المطعللون فيلله انلله لمللا قضللى بالصللورة  وحيللث أنلله

المشار إليها آنفا فقد اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القلانون دون خطلأ 

أو ضعف في التعلي  أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع مما يتعين معه رف  هذه المطلاعن 

 لخلوها من المستند الصحيح.

ومن جهة أخرى فقد أحرز الحكم المنتقد عللى جميلع مقوماتله وللم يلاحلظ بله وحيث 

 أي خل  إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

 الأسبـــــــابلهذه 

قبلول مطللب  2016 ملاي23قررت المحكملة حلال اجتماعهلا بحجلرة الشلورى فلـي 

 أصلا.رفضه التعقيب شكلا و

المتألفللة مللن رئيسللتها السلليدة عشللرالحاديللة وصللدر هللذا القللرار عللن الللدائرة 

وبمحضر المدعي العام   ووالمستشارين السيدين 

 .وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة  يالسيد

 

 وحرر مي تاريخه
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